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- و�ــقــتــضى  الــقــانــون  رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

sدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اHــــاداHــــادّة الأولى :ة الأولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتتـميم الأمر رقم 76 - 80 اHؤرخ في 29 شوال عام 1396
اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واHـــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون

البحريs اHعدّل واHتممّ.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تـــــعــــدل وتــــتـــــمم اHــــواد 150 و151 و152 من
الأمـر رقم 76 - 80 اHـؤرخ في 29 شـوال عام 1396 اHـوافق

23 أكتوبر سنة  1976 واHذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي:

" اHـادة 150 : يـقــصـد بـالحــجـز الـتــحـفـظـي تـوقـيف أو
تـقيـيد إبـحار سـفينـة �وجـب أمر علـى عريضـة صادر عن

جهة قضائية ضمانا لدين بحري".

" اHــادة 151 : يـــنــشــأ الـــدين الـــبــحــري الـــذي �ــكن أن
يـــتـــرتـب عـــلـــيه حـــجـــز الـــســـفـــيـــنـــة عن ســـبب أو أكـــثـــر من

الأسباب الآتية :
sأ) الهلاك أو التلف الناجم عن تشغيل السفينة

ب) الـوفاة أو الضـرر البـدنيs الذي يحـدث في البر
sاء ويتصل اتصالا مباشرا بتشغيل السفينةHأو ا

ج) عمليـات الإنقاذ أو اHساعدة أو أي اتفاق إنقاذ أو
مــسـاعـدةs �ــا في ذلكs عـنــد الاقـتــضـاءs الـتــعـويض الخـاص
اHتصل بعملـيات الإنقاذ أو اHساعدة لـسفينة كانت تمثل

sهي نفسها أو بضاعتها ضررا محدقا بالبيئة
د) الــضـــرر الـــذي تـــلــحـــقه أو قـــد تـــلـــحــقـه الـــســفـــيـــنــة
بـــالــوسط أو بــالــشــريط الــســاحـــلي أو بــاHــصــالح اHــتــصــلــة
بـهـمـاs والتـدابـيـر اHـتـخـذة لـتـفـادي أو تـقـلـيل أو إزالـة هذا
الـضررs والـتعـويض عن هـذا الضـررs وتكـاليف الـتدابـير
اHــعــقــولــة اHــتــخـــذة فــعلا أو الــتي يــتــعــW اتــخــاذهــا لإعــادة
الـبـيــئـة إلى مـا كـانت عــلـيهs والخـسـارة الـتـي يـتـكـبـدهـا أو
يرجح أن يتكبـدها الغير بـشأن هذا الضررs والأضرار أو
التـكـالـيف أو الخـسائـر الـتي تـمـاثل في طـبيـعـتـهـا ما ورد

s(د) ذكره في هذه الفقرة الفرعية
هـ) الـتكاليف أو اHـصاريف اHتعـلقة برفع الـسفينة
الــغــارقـةs أو المحــطــمــةs أو الجـانــحــةs أو اHــتـخــلى عــنــهـاs أو
نقلهاs أو اسـتعادتهاs أو تدمـيرهاs أو إبطال أذاهاs �ا في
sذلـك أي شيء يــــكـــون أو كــــان عـــلى مــــ© هـــذه الــــســـفــــيـــنـــة
والـــتـــكـــالــــيف أو اHـــصـــاريـف اHـــتـــعـــلـــقـــة بــــالمحـــافـــظـــة عـــلى

sتخلى عنها وإعالة طاقمهاHالسفينة ا

مــحــضــر قــضــائي بــطــلـب من الــديــوان الــوطــني للأراضي
الــفلاحــيــةs يــعــتــبــر اHــســتــثــمــرون الــفلاحــيــون أو الــورثــة

الذين لم يودعوا طلباتهمs متخلW عن حقوقهم.

وفي هــذه الحـالــةs تـســتـرجع إدارة الأمـلاك الـوطــنـيـة
بـــكـل الـــطـــرق الـــقــــانـــونـــيــــةs الأراضي الـــفـلاحـــيـــة والأملاك
السطحية و�نح حق امتيازها طبقا لأحكام هذا القانون.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : يـــتــعــW عــلى الــديـــوان الــوطــني للأراضي
الـــفـلاحـــيــــةs بــــصـــفــــة انـــتــــقــــالـــيــــة وفي انــــتــــظـــار مــــنح حق
الامـتـيـازs الـعـمل عـلـى اسـتـغلال الأراضي اHـعـنـيـة بـأحـكـام

اHواد 24 و25 و30 أعلاه.      

اHاداHادّة ة 32 :  : يتعـW على الـهيـئات واHـؤسسـات اHعـنية
تـنـفيـذ الأحـكـام الـتي تـتضـمن تحـويل حق الانـتـفـاع الدائم
إلى حـق امـــتــــيـــاز فـي أجل ثلاث (3) ســـنـــوات ابــــتـــداء من

تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

اHـاداHـادةّ ة 33 :  : تحـدد كـيـفـيات تـطـبـيق هـذا القـانـونs عـند
الحاجةs عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادةّ ة 34 :  : تـلغـى أحكـام الـقـانون رقم 87 - 19 اHـؤرخ
في 17 ربــيع الــثــانـي عـام 1408 اHــوافق 8 ديــســمــبــر ســنـة
1987 واHـتضمن ضـبط كيفـية استغـلال الأراضي الفلاحية

WـــنـــتـــجــHالـــتــابـــعـــة للأملاك الـــوطـــنـــيــة وتحـــديـــد حـــقــوق ا
وواجباتهم وكذا كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.

اHاداHادّة ة 35 : :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 15
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانــــــون قــــــانــــــون رقم رقم 10 -  - 04  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 5  رم رمــــــــــضــــــــــــان عان عــــــــــام ام 1431
15 غ غــــــشت سشت ســــــنــــة ة s2010 يــعـــدل ويـــتــمـم الأمــر يــعـــدل ويـــتــمـم الأمــر اHاHــــوافـق وافـق 
رقم رقم 76 -  - 80 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 29 شـوال عـام  شـوال عـام 1396 اHـوافق اHـوافق
23  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة 1976 واHتضمن  القانون البحري. واHتضمن  القانون البحري.

ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئـيـس الجمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورs لا ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120

sو 122و 126 منه
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى  الأمـــــــر رقم 76 - 80 اHــــــؤرخ في 29
شـوال عام 1396 اHوافق 23 أكتـوبر سـنة 1976 واHـتضمن

sتممHعدل واHا sالقانون البحري
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تـســتـدعى الـسـلــطـة اHـيـنــائـيـة فـوراs لــلـحـضـور أمـام
الــقـاضي لإبـداء ملاحــظـاتـهــا حـول طـلـب الحـجـز وذلك تحت

طائلة عدم قبول الطلب.

عــنـــدمــا لا يـــكــون لـــلــحـــاجــز مـــوطن بـــالجــزائـــرs يــلــزم
بــاخـــتــيـــار مــوطـن بــالجــزائـــر لــدى وكـــيل ســـفــيـــنــة أو لــدى
مـحامs يتلقى فيه الـتبليغـاتs ويكون هذا التـبليغ �ثابة

التبليغ الشخصي.

�ــــكن الــــقـــاضـي أن يـــأمــــرs عـــنــــد الحـــاجــــةs بـــحــــضـــور
السلطة الإدارية البحرية المحلية.

يــبــلغ أمــر الحــجــز الـى الــســلــطــة اHــيــنــائــيــة اHــعــنــيـة
والسلطة الإدارية الـبحرية المحلية وربـان السفينةs وعند
الاقــتـضــاءs إلى اHـمــثـلــيــة الـقــنـصــلـيــة لـلــدولـة الــتي تـرفع

السفينة علمها".

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : يـــــتـــــمـم الأمـــــر رقم 76 - 80 اHـــــؤرخ في 29
شـوال عام 1396 اHـوافق 23  أكـتـوبـر سـنـة 1976 واHـذكور
أعلاهs �ادتW 152 مكرر و152 مكرر1 تحرران كما يأتي :

"اHــادة 152 مـــكـــرر : يـــجـب عـــلى الجـــهــــة الـــقـــضـــائـــيـــة
المخـتصـةs كشـرط لحجـز السـفينـةs أن تفـرض على الـطالب
الــذي يـســعى لحــجــز الــسـفــيــنــةs تـقــد  ضــمـان لا يــقـــل عن
عـــشـــرة في اHـــائـــة (10 %) من قـــيـــمــــة الـــدينs تحـــدد نـــوعه
ومـقداره وشروطهs إزاء أية خـسارة قد يـتحملـها المحجوز
عــلـيه نــتـيــجـة لــلـحــجـز إذا تــبـW أن الــطـالب هــو اHـسـؤول

عنها ".

"اHــادة 152 مـــكــرر1 : تــتـــخـــذ الــســـلــطـــات اHــيـــنــائـــيــة
والـســلـطـات الإداريـة الـبـحـريـة جـمــيع الـتـدابـيـر الـتي من

شأنها منع السفينة المحجوزة من الإبحار".

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تـــعــــدل وتـــتــــمـم اHـــادة 156 من الأمــر رقم
76 - 80 اHؤرخ في 29 شوال عام 1396 اHوافق 23 أكتوبر

سنة 1976 واHذكور أعلاه s وتحرر كما يأتي:

"اHــادة 156 :  تـــأمـــر الجــهـــة الــقـــضـــائــيـــة الـــتي أمــرت
بــالحــجـزs بــنــاء عـلى طــلب يــقـدمه المحــجــوز عـلــيه أو �ــثـله

القانونيs برفع الحجز بكفالة أو بضمان كاف.

إذا لم تـتفق الأطـراف عـلى طـبيـعـة ومـقدار الـضـمان
أو الـكــفـالـةs تحـدده الجـهـة الــقـضـائـيـة �ـا لا يــتـجـاوز قـيـمـة

السفينة المحجوزة".

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  :  يــــتــــمـم الأمــــر رقم 76 - 80 اHــــؤرخ في 29
شـوال عـام 1396 اHـوافق 23 أكـتـوبــر سـنـة 1976 واHـذكـور

أعلاهs �ادة 156 مكرر تحرر كما يأتي :

و) أي اتفاق يـتعـلق باستـخدام أو اسـتئجـار سفـينة
sسواء ورد في مشارطة إيجار أو غيرها

ز) أي اتفـاق يـتـعلق بـنـقل الـبضـائع أو الـركـاب على
مـــ© الـــســفـــيـــنـــةs ســواء ورد فـي مــشـــارطـــة إيــجـــار أو في

sغيرها
ح) الهلاك أو التـلف الذي يصيب الـبضائع ( �ا في
ذلك الأمتـعة) اHنـقولة عـلى م© السـفينـةs أو الذي يتصل

 sبهذه البضائع
sط) العوارية العامة

sي) القطر
sك) الإرشاد

ل) الـــــبــــضـــــائـعs أو اHـــــوادs أو اHـــــؤنs أو الـــــوقــــودs أو
اHعدات ( �ا في ذلك الحـاويات) التي زودت بها السفينة
أو الخـدمـات الــتي أديت لـلــسـفـيــنـة من أجل تــشـغـيــلـهـاs أو

sأو صيانتها sأو المحافظة عليها sإدارتها
sأو تحـويل sأو إصلاح sأو إعــادة تـشــيـيــد sم) تــشـيــيـد

sأو تجهيز السفينة
ن) رســــوم وأعـــبــــاء اHــــوانئ والــــقــــنــــوات والأحـــواض

sائيةHرافئ  وغيرها من المجاري اHوا
س) الأجــور وغــيــرهــا من اHــبــالغ اHــســتــحــقــة لــربـان
الـســفـيـنــةs وضـبـاطــهـاs وسـائــر الـعـامــلـW عـلــيـهـا �ــنـاسـبـة
sا في ذلك نـفقات العودة إلى الوطن� sعملهم على مـتنها
sستحقة الدفع عنهمHواشتراكات الضمان الاجتماعي ا

sؤداة نيابة عن السفينة أو مالكيهاHدفوعات اHع) ا
Wا في ذلك اشتراكات التأم� sWف) أقساط التـأم
الـتـعـاضـديs الخـاصة بـالـسـفـيـنـةs الـواجـبة الـدفع مـن مالك

sالسفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنهما
sص) أي عـــمــــولات أو مـــصـــاريف وســــاطـــة أو وكـــالـــة
واجــــبــــة الـــدفـع عن الــــســــفــــيــــنــــة من مــــالك الــــســــفــــيــــنـــة أو

مستأجرها عارية أو نيابة عنهما.
sق) أي نزاع حول ملكية السفينة أو حيازتها

ر) أي نزاع بW الـشركـاء في ملـكية الـسفـينـة بشأن
sاستخدام هذه السفينة أو بشأن عوائدها

ش) رهن أو رهن غــيــر حــيــازي أو عبء ذو طــبــيــعــة
sاثلة على السفينة�

ت) أي نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة".

" اHادة 152 : تأمر الجـهة الـقضـائيـة المختـصة بـالحجز
الـــتــحــفـــظي بـــنــاء عـــلى طــلب مـن الــشـــخص الــذي يـــطــالب

بدين بحري.
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يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اHــــاداHــــادّة الأولى :ة الأولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتـــتــمـــيم بـــعض أحـــكـــام الأمــر رقم 03 - 03 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واHتعلق باHنافسةs اHعدّل واHتممّ.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 2 من الأمـر رقم 03 - 03
اHـؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي :

"اHــــادة 2 : بــــغض الــــنـــظــــر عن  كل الأحــــكـــام  الأخـــرى
المخالفةs تطبق أحكام هذا الأمر  على ما يأتي :

- نــشـاطـات الإنـتـاجs �ـا فـيـهــا الـنـشـاطـات الـفلاحـيـة
وتـربــيـة اHـواشـيs ونـشـاطــات الـتـوزيع ومــنـهــا تـلك الـتي
يـــقــوم بــهــا مــســتــوردو الـــســلع لإعــادة  بــيــعـــهــا عــلى حــالــهــا
sـواشي وبـائعـو الـلحـوم بـالجمـلةHوالوكلاء ووسـطـاء بيع ا
ونــشـــاطــات الخـــدمــات والـــصــنـــاعــة الـــتــقـــلــيـــديــة والـــصــيــد
البحـريs وتلك التي يـقوم بـها أشخـاص معنـوية عمـومية
وجمعيـات ومنظـمات مهـنية مـهما يـكن وضعهـا القانوني

sوشكلها وهدفها

- الــصـــفـــقــات الـــعـــمــومـــيــةs بـــدءا بـــنــشـــر الإعلان عن
اHناقصة إلى غاية اHنح النهائي للصفقة.

sيــجب أن لا يـــعــيق تــطــبـــيق هــذه الأحــكــام sغـــيــر أنه
أداء مــهـــام اHــرفق الــعـــام أو �ــارســة صلاحــيـــات الــســلــطــة

العمومية".

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 4 من الأمـر رقم 03 - 03
اHـؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي :

"اHادة 4 : تحدد أسـعار الـسـلع والخدمـات بـصفـة حرة
وفقا لقواعد اHنافسة الحرة والنزيهة.

تــتم �ــارسـة حــريــة الأسـعــار في ظل احــتـرام أحــكـام
التشريع والتنظيم اHعمول بهما وكذا على أساس قواعد

الإنصاف والشفافيةs لا سيما تلك اHتعلقة �ا يأتي :

- تــركــيــبــة الأســعـار لــنــشــاطــات الإنــتــاج والــتــوزيع
sوتأدية الخدمات واستيراد السلع لبيعها على حالها

- هــــــوامش الــــــربح فــــــيـــــمــــــا يـــــخـص إنـــــتــــــاج الـــــســــــلع
sوتوزيعها أو تأدية الخدمات

- شفافية اHمارسات التجارية".

" اHـادة 156 مـكـرر : �ـكن أن يـقـدم طـلب رفع الحـجـز
من الـــســـلــطـــة اHــيـــنـــائــيـــة  اHـــعــنـــيــة أو الـــســـلــطـــة الإداريــة
البـحرية المحلـية بنـاء على أسباب تـتعلق بـالأمن والنظام

العام".

اHـاداHـادةّ ة 6 :  : تــتـمم اHـادة 160 - 7 من الأمـر رقم 76 - 80
اHــؤرخ في  29 شـــوال عــام 1396 اHــوافق23 أكــتـــوبــرســـنــة

1976 واHذكور أعلاهs بفقرة ثانية  تحرر كما يأتي:

" اHـادة 160 - 7  : يـلــتـزم مـجـهـز الـســفـيـنـة المحـجـوزة
بــالاحـتــفــاظ عـلى مــ© الـســفـيــنـة بــعــدد أدنى من الـبــحـارة

لضمان أمنها.

وفي حالة غـياب هـذا الطـاقمs تقوم الجـهة الـقضـائية
Wبـتـعـيـ sـعـنـيـةHـيـنـائـيـة اHبـطـلب من الـسـلـطـة ا sالمخـتـصـة

حارس للسفينة المحجوزة على نفقة المحجوز عليه.

................. ( الباقي بدون تغيير) ..................".

اHاداHادّة ة 7 : :  ينـشر هـذا القـانون في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 15
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانــــــون قــــــانــــــون رقم رقم 10 -  - 05  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 5  رم  رمــــــــــضــــــــــــان عان عــــــــــام ام 1431
15 غ غــــــشت سشت ســــــنــــة ة s2010 يــعـــدل ويـــتــمـم الأمــر يــعـــدل ويـــتــمـم الأمــر اHاHــــوافـق وافـق 
رقم رقم 03-03 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 19 جــمــادى الأولى عــام  جــمــادى الأولى عــام 1424

اHوافق اHوافق 19 يوليو سنة  يوليو سنة 2003  واHتعلق باHنافسة.  واHتعلق باHنافسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئـيـس الجمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورs لا ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120

sو 122و125 و126 منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

sتممHعدل واHا sنافسةHتعلق باHوا
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 02 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

 sمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا
  - و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

 sتعلق بشروط �ارسة الأنشطة التجاريةHوا
sوبعد رأي مجلس الدولة  -
sانHوبعد مصادقة البر  -


